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 جامعة قالمة

 الملخص 
تعمل الدراسة التي بين أيدينا على عرض 
واقع التجربة الجزائرية في مجال 
إستراتيجية الخوصصة على المستويين 
التنظيمي وا�جرائي، من خ(ل التجربة 

 مختلف الھيئات المكلفة بتسيير التي عاشتھا
العملية، والتي توجھنا إليھا لمعرفة ا0راء 
ا2نطباعات التي ترسمت  لديھا من واقع 
الممارسة العملية، بحيث نعمل على تحليل 
ودراسة تلك ا0راء وا2نطباعات  من أجل 
إعطاء صورة أوضح للواقع العملي لھذين 

  .الجانبين

Abstract 
This study tries to clear the Algerian 
experience in the organizational and 
procedural aspect of privatization process 
for getting this aim goal. 
 We have returned-back to the different 
organs and establishments charged by 
that process, and asked them about their 
opinions and evaluations, pulled-out 
from their real practice and experience, 
in order to be analyzed and studied, 
which can help us to give a clear and real 
idea on that aspect in the Algerian 
experience.  

  
 
  مقدمة 

إن تبن99ي أي99ة سياس99ات اقت99صادية م99ن ش99أنھا أن تنم99ي م99ستوى  الفعالي99ة و ا:داء ف99ي 
قطاعات اقتصاد ما، ين9صب أساس9ا عل9ى تل9ك ا�ص9(حات الت9ي تم9س مؤس9سات تل9ك 
القطاع99ات، وم99ن أھ99م م99ا درج99ت علي99ه ال99دول المنتمي99ة لمعتق99د الت99سيير ا2ش99تراكي 

وتحولھ9ا نح9و ا2نفت9اح واقت9صاد ال9سوق، 2قتصاد الدول سابقا، ف9ي إط9ار إص9(حاتھا 
أنن تفتح المجال أكثر أمام ممارسات فعلية وأكث9ر حري9ة للقط9اع الخ9اص كم9ستثمرين 
من جھة، أو فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومي9ة لل9شراكة م9ع القط9اع الخ9اص أو 
استحواذ ھذا ا:خير عليھا بشكل كل9ي، وذل9ك ف9ي إط9ار سياس9ة إص9(ح معلن9ة تع9رف 

وصصة أو الخصخصة، والتي كما أشرنا عادة ما تتب9ع كإس9تراتيجية إص9(ح ف9ي بالخ
أغلب الدول السالفة الذكر، فالخوصصة باعتبارھا تحويل للملكية نجد أنھا أخذت ع9دة 
تعريف99ات بح99سب اخ99ت(ف النظ99رة لھ99ا، فنج99د م99ن يعرفھ99ا بأنھ99ا تراج99ع للقط99اع الع99ام 

لدولة عن بع9ض أن9شطتھا ا2قت9صادية لصالح القطاع الخاص، من حيث كونھا تنازل ل
ل99صالح القط99اع الخ99اص، أو ھ99ي تن99ازل الدول99ة ع99ن بع99ض أوك99ل ملكيتھ99ا ف99ي بع99ض 
المؤسسات لصلح القطاع الخاص، كما ق9د ينظ9ر إليھ9ا عل9ى أنھ9ا تعزي9ز ل9دور القط9اع 

  .)1(الخاص، في إدارة،استئجار،أو ملكية المؤسسات التابعة للقطاع العمومي
 استراتيجيات ا�ص(ح التي تت9ضمن حركي9ة وتح9و2ت كبي9رة تمثل صورة من صور

، تتطلب ا�حاطة وا�لمام بمنھجيتھا وأدواتھا وكذا مختلف تقنياتھا، وذلك حتى تك9ون 
مف99ضية إل99ى م99ا ھ99و م99راد م99ن تبنيھ99ا، حي99ث أن أي إص99(ح ي99صاحبه تنظ99يم و إع99داد 

ني9ات وإج9راءات م9سبق، ك9سن الق9وانين وض9بط المراح9ل والط9رق ، وتجني9د وتبن9ي تق
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خاص99ة أو عام99ة م99ع واج99ب ال99تحكم فيھ99ا، وذل99ك ك99شرط أساس99ي لتحقي99ق نج99اح ذل99ك 
  .الص(ح

ودراستنا ھذه ھي رافد من روافد دراسة أوس9ع تخ9ص ھ9ذه ا�س9تراتيجية ا�ص9(حية  
ف9ي الجزائر،حي99ث تن99صب ف99ي اھتماماتھ99ا عل9ى ھ99ذا المج99ال ا:خي99ر المتعل99ق بالجان99ب 

ائ99ي لعملي99ة الخوص99صة ف99ي ب(دن99ا ، وال99ذي ن99رى ل99ه م99ن التنظيم99ي و الجان99ب ا�جر
ا:ھمية ما ھو دافع قوي لدراسته و إج(ء الغموض عنه، بحيث أن الدراسة التي ب9ين 
أي99دينا تعم99ل عل99ى إي99ضاح أھ99م المف99اھيم المرتبط99ة بواق99ع ھ99ذين الج99انبين ف99ي تجرب99ة 

  :ل التاليالخوصصة الجزائرية، وذلك من خ(ل العمل على ا�جابة على ا�شكا
   ما طبيعة التنظيم وا:دوات المعمول بھا في إطار عملية الخوصصة في الجزائر؟-
   ما طبيعة ا�جراءات المتبعة في ذلك؟-
 ما مدى كفاية كل من التنظيم وا:دوات وكذا ا�ج9راءات المتبع9ة، ف9ي تفعي9ل عملي9ة -

  الخوصصة؟ 
شكالية المطروحة،  ف9ي ض9وء وقد عملنا في طيات ھذه الدراسة على ا�جابة على ا�

  :التأكد من الفرضيات البحثية التالية
 إن الجزائ99ر وعل99ى ال99رغم م99ن إتمامھ99ا لعملي99ات خوص99صة مؤس99سات كثي99رة، تبق99ى -

  .تعاني من نقائص تشريع وتنظيم في ھذا المجال تتطلب تكملتھا و تحسنھا
ا�جرائي99ة  ق99د يظھ99ر نق99ص الجان99ب الت99شريعي والتنظيم99ي ف99ي أداء بع99ض الن99واحي -

 .لعملية الخوصصة
  المنھج وا�دوات المستخدمة

  المناھج المستعملة
تندرج ھذه الدراسة ضمن نوع الدراس9ات ا2ستك9شافية، والت9ي مم9ا يميزھ9ا أنھ9ا قليل9ة 
التناول في المجال التنظيمي و ا�جرائي المھتم به في ھذه الدراسة، بحيث يعطي ھ9ذا 

  .حيث مجال الدراسة المعتمدتميزا لھذه ا:خيرة على ا:قل من 
قد حاولنا استعمال مناھج البحث المساعدة على ا�حاطة ما أمكن جوان9ب الموض9وع، 
بحي99ث اس99تعملنا المھ99ج الوص99في، وال99ذي م99ن حي99ث كون99ه وص99في فھ99و يھ99تم بوص99ف 
مج99ال الدراس99ة، مح99اولين م99ن خ(ل99ه ض99بط حقيق99ة الواق99ع المع99اش لمج99ال اھتم99ام 

، بال9شكل ال9ذي ي9سمح ييث بعده التنظيمي أو بعده ا�جرائ9الدراسة، وذلك سواء من ح
بحصر أھم البيانات المرتبطة بھما، والعمل على  دراستھا و تحليلھا من منظور كون 
ذلك ضروري لصياغة إجابة كامل9ة م9ا أمك9ن ع9ن ا�ش9كالية المطروح9ة، والتأك9د م9ن 

  .الفرضيات المقدمة
خ9(ل ا2س9تعانة بالتقني9ات ا�ح9صائية، كما استعملنا المھ9ج ا�ح9صائي الرياض9ي م9ن 

والمتمثلة في تحلي9ل الن9سب، س9واء ف9ي تل9ك المرتبط9ة بمي9دان الدراس9ة أو تل9ك الن9سب 
المتعلقة بتحليل ا�جابات المقدمة من طرف العينة ا�ح9صائية الم9ستجوبة ف9ي الجان9ب 

دروس نظ9را وقد استعملنا أسلوب المسح الشامل :فراد المجتمع الم. الميداني للدراسة
  .لخصوصية الميدان المعني بالدراسة

  ا�دوات البحثية المستعملة
  :ولقد استخدم ھذا البحث وسائل بحثية مختلفة تتلخص في ما يلي



  بولقصيبات محفوظ.  ا       – واقع التجربة الجزائرية -الجانب التنظيمي وا�جرائي لعملية الخوصصة

 
 

  06/2011:         العدد       208وم ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لمجلة الع

 وال99ذي يعتب99ر ا:داة البحثي99ة المحوري99ة لھ99ذه الدراس99ة، بحي99ث ش99ملت في99ه : ا�س##تبيان-
  .دراسةا:سئلة المكونة له، مختلف النواحي المرتبطة بموضوع ال

وذلك من خ(ل كون استرجاع تلك ا2ستمارات، ق9د ص9وحب ف9ي اغل9ب :  المقاب(ت-
ا:حيان بإجراء مقابلة مع مسئولين متكفلين بعملية الخوص9صة، ع9ل م9ستوى الھيئ9ات 
وش9ركات ت9سيير الم9ساھمات الت9ي ش9كلت أف9راد العين9ة المدروس9ة، وذل9ك ف9ي محاول9ة 

  . ث أكثر مع ا�طارات المعنية مباشرة بذلكلتعميق فھم واقع التجربة ببسط الحدي
 حي99ث اس99تعملت ب99التوازي م99ع الوس99يلة ال99سابقة، بحي99ث ت99سمح ب99ضبط : الم%حظ##ة-

صورة واضحة و أكثر واقعية مما لو نستخدمھا، 2 سيم في تل9ك الح9ا2ت الت9ي امتن9ع 
  .أو تجنب فيھا بعض أفراد العينة عن ا�جابة على ا2ستبيان أو بعض أسئلته

 
  لمصادر البحثية المستخدمة ا

اس999تخدمت ف999ي الدراس999ة م999صادر بحثي999ة مختلف999ة، حي999ث اس999تعملت بالدرج999ة ا:ول999ى 
المعلومات المستقاة من ا2ستبيان الموزع، ثم بدرجة أقل بعض المراجع والكت9ب ذات 
الصلة بأدبي9ات الموض9وع، إل9ى جان9ب بع9ض التق9ارير للھيئ9ات الم9سئولة عل9ى ت9سيير 

ق9د عمل9ت الدراس9ة عل9ى التوفي9ق ب9ين معطي9ات ھ9ذه المراج9ع و عملية الخوص9صة، و
  .معطيات الجانب الميداني محاولة تعظيم ا2ستفادة ما أمكن

وفي ھذه الدراسة التي بين أيدينا تناولنا محورا أساسيا من محاور التجرب9ة الجزائري9ة 
بحي9ث في مجال الخوصصة، وھو المحور ال9ذي ي9رتبط بالناحي9ة العملي9ة وا�جرائي9ة، 

 .جعلناه في قسمين متكاملين وفق الشكل المبين أدناه
 
 
 
 
 
 
  

وق99د جع99ل لك99ل بع99د ف99ي ھ99ذه الدراس99ة جمل99ة م99ن ا:س99ئلة المرتبط99ة ب99ه، والت99ي كان99ت 
متفرقة في ا2ستبيان بغرض تحقيق أكبر عفوية في ا�جاب9ة ع9ن ا:س9ئلة المطروح9ة، 

�جابة المقدم9ة م9ن ط9رف ا:ف9راد باعتبار أن العفوية من أھم شروط  رفع مصداقية ا
المستجوبين، وكما ھو موضح من الشكل فقد خصصت للقسم ا:ول جملة من ا:س9ئلة 

 والتنظ999يم ، وجعل999ت للق999سم الث999اني جمل999ة أس999ئلة م999ست جان999ب تالمرتبط999ة ب999ا:دوا
  .ا�جراءات

وقد استھلت ھذه الدراسة بجانب نظري يعمل على ضبط مختلف ا:دبي9ات الت9ي تخ9دم 
ض9وع ح99ول الخوص99صة ومتطلباتھ99ا، ث99م نتح99ول للجان99ب العمل99ي المي99داني وال99ذي المو

  .نعمل من خ(له على عرض وتحليل نتائج ا�جابة على ا2ستبيان 
 

 - I أساسيات ومقومات نجاح عملية الخوصصة 

المحور العملي والإجرائي 

 الخوصصة لعملية

 

 التنظيمقسم 

 الإجراءاتقسم 
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كل وسيلة لھا خطواتھا المحددة ولھا ع(قاتھا التنظيمية ": " سالمون"يقول 
باتھا من البراعة، باختصار لھا شكلھا الخاص في ا2قتصاد الخاصة بھا ولھا متطل

  )1(".السياسي 
ولعل ما 2 يختلف فيه الكثير بشأن ھذا، أن إستراتيجية الخوصصة ما ھي في 
الحقيقة إ2 وسيلة إص(ح اقتصادي تسعى من خ(لھا الدولة إلى ترقية ا:داء 

للقطاع العام بالدرجة ا:ولى، ا2قتصادي لTفراد وا:عوان ا2قتصاديين التابعين 
محاولة من وراء ذلك تحقيق توازن واستقرار دائمين على المستويين الكلي 

وكما أشرنا تقتضي توفر جملة متطلبات " الخوصصة"والجزئي،إ2 أن ھذه الوسيلة 
ومقومات تعمل من خ(لھا حتى تبلغ الھدف المنشود وھو ا:مر الذي نبينه من خ(ل 

  :ما يلي
 - I1:فمن منطلق ا:مر القاضي بأن ا�نسان عدو ما يجھل، قد :تھيئة الرأي العام 

تجد عملية الخوصصة مقاومة كبيرة سواء على ا:صعدة السياسية أو ا2جتماعية، 
بحيث من المعروف أن التغيير في حا2ت عدم وضوح الرؤية، يعد بمثابة مخاطرة 

ة، وتكون مجا2 خصبا لتعالي توجب تولد مقاومة من طرف المعنيين بھا من جھ
أصوات المعارضة السياسية من جھة أخرى، حيث كثيرا ما نجد تعالي :صوات 
النقابات العمالية بالمقاومة لبرامج الخوصصة بدعاوي كثيرة منھا الخوف من تقليص 

إلخ، و2 أدل على ذلك من تجربة ...مناصب الشغل، وإضاعة حقوق العمال
ية سكيكدة ، وفندق الشرق بو2ية عنابة، كما تتصاعد خوصصة فندق الس(م بو2

أصوات المعارضة السياسية من خ(ل تبرير مقاومتھا للخوصصة من ناحية فقدان 
الدولة 2ستق(ليتھا، وذلك من خ(ل فتح المجال للمستثمرين ا:جانب للتحكم في 

  .القطاعات ا�ستراتيجية، والذي تعد الخوصصة من أھم مداخله
 على مخاوف النقابات العمالية في المؤسسات ، يجب أن تتوفر برامج وللتغلب

الخوصصة على برامج تدريب وتحفيز مع نظام تعويضات كافية، إلى جانب وضع 
، كما أنه من المعتقد أن تساھم )2(ضمانات مستقبلية كافية لتوسع المنشاة والعمالة

ومة، من خ(ل تفنيد بعض الحم(ت ا�ع(مية التوعوية في امتصاص شدة المقا
وتبديد الكثير من المخاوف وا2تھامات التي قد يتعرض لھا برنامج الخوصصة،وھذا 
إذا اتسمت تلك الحم(ت بالذكاء، حيث تعرض المركز المالي للمؤسسات وآفاقھا 
الواعدة، إلى جانب تضمن الحملة لردود مباشرة على مجمل ا2عتراضات 

 .)3(المتوقعة
  
  

 2 –I: عامة في نشاط الدولةإص%حات  
حيث يجب أن تكون الدولة قد قدمت إص(حات في الموازنة العامة للقضاء على 
العجز، لتجنب مشاكل التضخم وإبطاء معد2ت النمو ما أمكن ذلك، بحيث يمكن 

  :لXص(ح أن يمس الجوانب التالية
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 تسعى من خ(لھا الدولة إلى تقليص وإلغاء ا�عفاءات:  إص(حات ضريبية-
الضريبية واسعة النطاق، وتتبع التسجيل الضريبي ومكافحة التھرب الضريبي و 

  .الجبائي
فيفتح المجال للقطاعين العام والخاص على حد :  أن تزاوج الدولة بين الملكيتين-

سواء من حيث ا2ستثمارات الجديدة أو في حا2ت تكريس الخوصصة، حيث يضمن 
  .ھذا موارد مالية إضافية للخزينة

إلى جانب ما سبق فإن ھذا الشرط يتكامل مع الشرط الموالي في سبيل إنجاح عملية و
  .الخوصصة، ويتقاطع معه في الظاھر العام

I – 3 :1997 حيث أن في دراسة للبنك الدولي في سنة :تفعيل وتنشيط دور الدولة 
  :، أظھرت أن ا2نتقال إلى اقتصاد السوق يتطلب ث(ثة إص(حات رئيسية)4(
  .حرير ا:سعار في السوق مع تحقيق استقرار في ا2قتصاد الكلي ت-
  . توضيح حقوق الملكية وتقوية مؤسسات السوق، مع الحزم في ا�شراف الحكومي-
 إعادة تشكيل الخدمات ا2جتماعية وتشكيل الضمان ا2جتماعي، وذلك 2متصاص -

 جانب دعم برامج آثار التحول ا2قتصادي خاصة فيما يتعلق بمجابھة الفقر، إلى
  .الصحة والتعليم

فما سبق من إص(حات يدعم ا:نشطة ا2قتصادية، بشكل تتوفر فيه بيئة تنموية 
  .تضمن تنمية مستدامة

ومن أھم ا:سس المحددة لدور الدولة، ضرورة إرساء قواعد القانون والبناء 
إلى جانب  في الخدمات ا2جتماعية و البنى التحتية، رالمؤسسي، زيادة ا2ستثما

  .ا2ھتمام بحماية البيئة
 I-4 :حيث أن أي تحول إلى سياسات خوصصة ناجحة يتطلب :تقوية أسواق المال 

توفير أسواق مالية على درجة كفاءة عالية، بحيث تسمح بتداول أسھم الشركات 
ومتابعة أدائھا وفقا :سس قانونية، كما تسمح ا:سواق المالية بتدخل المؤسسات 

  .لمصرفية وشركات التأمين بشكل أكثر فاعليةالمالية وا
 :5-Iوذلك من خ(ل ضبط إطار قانوني واضح  :توفير ا4طار المؤسسي الجيد 

وفعال وشامل،يشجع العمل داخل بيئة ا:عمال للدولة، ويمس كل الجوانب السياسية 
  . )5(وا2قتصادية وا2جتماعية داخلھا

:6-Iا:مر ھنا بتجديد ھيئات مسئولة في  ويتعلق : ضبط آليات تنفيذ الخوصصة
إدارة الحكومة تكون مكلفة بمسار عملية الخوصصة، وتحتوي على ممثلين عن كل 
القطاعات المعنية بھذه العملية، وقد جرت العادة أن يكون في شكل مجلس يضم 
وزراء قطاعات معنية بخوصصة مؤسسات خاضعة في تسييرھا لقطاعاتھم،حيث 

  :)6(يير المھام التاليةيوكل لھذا المجلس تس
 تشكيل مجمعات وشركات قابضة من شأنھا التھيئة لعملية الخوصصة، بحيث تمنح -

  .الشركات استق(2 ماليا وإداريا يمكن من تحسين ا:داء
 إعداد برنامج الخوصصة ووضع إطار عام للمؤسسات الممكن إدراجھا في - 

ت تكون آخذة في الحسبان أھمية العملية، مع تبني رزنامة زمنية محددة باعتبارا
  .المؤسسات المعنية من حيث وضعھا المالي ومساھمتھا في ا2قتصاد الوطني
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 اعتماد تقييمات حقيقية للشركات تقوم على أساس تحديد قيمة السھم الحقيقية، والتي -
 المالي الصادق لتلك الشركات، تجنبا :ي مراوغات قد حتبنى على قاعدة ا�فصا

 مصالح المستثمرين بالدرجة ا:ولى، وھذا يكون بتكفل جھات حكومية تحدث وتمس
  .مختصة و بالتعاون مع مكاتب دراسات متخصصة

 ضبط صيغ الخوصصة و ا�جراءات المعنية بكل صيغة، كالتنازل الكلي،أوالبيع -
  .إلخ...للعمال

صة  إعادة ھيكلة المؤسسات، مما يساعد المتعثرة منھا، أن تكون مرشحة للخوص-
  .بصفة ناجحة

 وفي ا:خير يجب توفير قاعدة بيانات خاصة بعملية الخوصصة، والتي عادة ما -
تكون تحت إشراف الھيئة العليا للخوصصة ، بحيث تكون القراءات الكلية لحصيلة 
سيرورة الخوصصة على مختلف ا:صعدة، وتكون مرجعية فعلية من البيانات 

  .ى أداء العملية ككلوالمعلومات التي تساعد في رفع مستو
و إلى ھنا قد تظھر أھمية الجانب التنظيمي وا�جرائي في إنجاح سيرورة 
الخوصصة في أي اقتصاد يتجه نحو اقتصاد السوق، وھذا يكون بمثابة الداعي 
الحثيث الذي يجعلنا نعمل على إماطة اللثام عن ھذا الجانب في التجربة الجزائرية 

  :من خ(ل العنصر الموالي
-IIالجانب التنظيمي وا4جرائي لعملية الخوصصة في الجزائر   

، بحيث شھدت العديد 1995لقد تبنت الجزائر الخوصصة كإستراتيجية إص(ح منذ 
من تجارب الخوصصة أحدثت إثرھا العديد من ا�ص(حات والتعدي(ت من منطلق 

في إطار اعتبار ، وذلك يالممارسة الفعلية،2 سيم على المستويين التنظيمي وا�جرائ
، ة كتھيئة أولية للتحقيق الحد ا:دنى من ا2ستق(لية ا2قتصاديةھذه ا�ستراتيجي

بالتوجه من خ(لھا إلى خوصصة ذات طابع محلي وطابع آخر أجنبي، وا2ستفادة ما 
  . )7(- المحلي وا:جنبي-أمكن من تجارب القطاع الخاص بنوعيه

 مؤسسة وفقا 464، عدد 2008تى العام وقد بلغ إجمالي المؤسسات المخوصصة ح
  :)8(لجدول التالي
  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  36  110  116  113  58  20  05  06  عددالمؤسسات
  464  الجموع
  .25.، ص2009، أفريل 10مجلة ا:بحاث ا2قتصادية، العدد : المصدر

ظيم وإجراءات جادة سمحت إن خوصصة ھذا العدد من المؤسسات يدل ينم على تن
 تبقى فتية مقارنة مع خيرھا، الشيء الذي رببلوغ ھذا ا�نجاز، مع أن تجربة الجزائ

يجعلنا نتطلع لفھم ھذا الجانب، فنعلم أن النصوص القانونية المؤطرة لعملية 
 المتعلق بخوصصة 01/04الخوصصة تتمحور با:ساس حول ما يعرف با:مر 

، حيث ألغى 2001 أوت 20عمومية، والصادر في المؤسسات ا2قتصادية ال
 25 الصادر في 25-95،وكذا ا:مر 1995 أوت26 الصادر في 22-95ا:مرين
1995سبتمبر 

)9(.  
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 نجد انه يعرض تنظيما لع(قات الھيئات المعنية 01/04وبالرجوع على ا:مر 
 :)10(بتسيير عملية الخوصصة، بحيث يمكن أن تتلخص من خ(ل المخطط التالي

 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 شركة تتولى 28وتجد2 ا�شارة إلى أن إجمالي شركات تسيير مساھمات الدولة بلغ 
 مجمع يتكفلون في مجموعھم بتسيير 74 مؤسسة مقسمة إلى 943 علىفا�شرا
، بحيث تعمل ھذه الشركات متكاملة مع باقي )11( مؤسسة عمومية297 فرع و562

الشكل السابق، وفقا لجملة إجراءات وتنظيمات مسطرة لھا، لذلك الھيئات المبينة في 
فقد كان أغلب توجھنا في الدراسة التي بين أيدينا إلى ھذه الشركات نظرا لTھمية 
الواضحة وللدور المحوري الذي تلعبه في تفعيل الجانب التنظيمي وا�جرائي لعملية 

نب خاصة المتعلق الخوصصة ككل، حيث تشير بعض الدراسات أن ھذا الجا
وذلك من حيث .)12(بالتنظيم القانوني ، قد يشكل عائقا أمام نجاح عملية الخوصصة

إمكانية أن يبدي تناقضات مع الجانب ا2قتصادي للعملية ، كما يمكن لقصور التنظيم 

وزارة الصناعة   الحكومةرئيس

 ترقية الاستثمارو

  مجلس مساهمات الدولة

  

  . يضبط إستراتيجية الخوصصة-

 يعمل على تفعيل سياسات وبرامج -

  .مساهمات الدولة

 يضبط ويصادق على برامج -

  .خوصصة المؤسسات

على ملفات   ومصادقة فحص-

 .الخوصصة

 المساهمات  شركة لتسيير 28
 

 .وكالات للخوصصة المؤسساتبة ثاوهي بم

  الاتفاق مع الوزارةب

  

  . تقييم-

  . مذكرات إعلامية-

  . العروض-

  . نشرات إعلامية-

 ملف الإتصالات -

  .المنجزة
 . المفاوضات-

 لجنة

المراق

بة

لجنة 

 المتابعة

Source :Nacer-eddine sadi,p.125. 
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ا�داري والذي ھو المعني بالممارسة ا�جرائية للخوصصة  في ا:صل ، أن يسھم 
  .)13(نجاح المطلوبفي إعاقة تحقيق ال

2-II :واقع الجانب التنظيمي وا4جرائي من خ%ل آراء الھيئات الممارسة  
2-II-1بناء وتوزيع وجمع ا�ستبيان   

تم99ت عملي99ة بن99اء ا2س99تبيان الموج99ه لغ99رض دراس99ة التجرب99ة الجزائري99ة ف99ي مج99ال 
ت ، الخوصصة وكان من أھم محاورھا المحور الذي يعنى بجانب التنظ9يم وا�ج9راءا

وھو المحور ال9ذي نعك9ف عل9ى ع9رض و مناق9شة نتائج9ه ف9ي ھ9ذه الدراس9ة الت9ي ب9ين 
  .أيدينا

وقد شملت ا2ستمارة على أسئلة مقيدة، قصدنا من خ(لھ9ا التركي9ز عل9ى موض9وعاتھا 
بتقييد ا�جابة وإعط9اء ا2حتم9ا2ت ال9واردة خدم9ة لعن9صر ال9زمن وم9ساعدة للمجيب9ين 

�جابة بضغط المھام وا2لتزام9ات بحي9ث ن9ستفيد م9نھم خاصة أو2ئك المتعذرون عن ا
  .اما استطعن

كما شملت ا2ستمارة أسئلة مفتوحة، وھذا بع9د أن يك9ون المجي9ب ق9د ان9دمج م9ع أس9ئلة 
ا2س99تبيان وتك99ون ا:س99ئلة المفتوح99ة ق99د أث99ارة عن99ده أھ99م الن99واحي المرتبط99ة بعملي99ة 

قدر ممكن من ا�سھامات في الخوصصة، مما يسمح في النھاية على استحضار اكبر 
  .إثراء ا�جابة على ا2ستبيان بالمقترحات البناءة

 حي99ث ش99مل توزي99ع ا2س99تبيان مجتم99ع دراس99ة متك99ون م99ن مختل99ف الھيئ99ات المكلف99ة 
بت99سيير العملي99ة، وت99شكل إجاب99ات ا�ط99ارات الم99سئولة ع99ن عملي99ة الخوص99صة ھ99ذه 

ف999ي فھ999م بع999ض ا:رق999ام الھيئ999ات أھ999م م999صدر للمعلوم999ات، إل999ى جان999ب ا2س999تعانة 
والتحل999ي(ت  بم999ا اس999تنبطناه أثن999اء عملي999ة توزي999ع واس999ترجاع ل(س999تبيان ف999ي إط999ار 

  .الم(حظات و جلسات المقاب(ت
فتوجھن99ا بالدرج99ة ا:ول99ى إل99ى وزارة ال99صناعة وترقي99ة ا2س99تثمار باعتبارھ99ا مم99ث( 

بيان عل99ى لمجل99س م99ساھمات الدول99ة وعل99ى م99ستواھا لجن99ة المراقب99ة، ث99م وزعن99ا ا2س99ت
شركة تسيير للمساھمات، مستخدمين أس9لوب ا2ت9صال والت9سليم ) 28(ثمانية وعشرين

المباش999ر 2س999تمارة ا:س999ئلة، حي999ث ش999مل التوزي999ع كاف999ة عناص999ر المجتم999ع، لتجم999ع 
س99بتمبر -جويلي99ة(ا2س99تمارات بع99دھا عل99ى م99دى زمن99ي مق99در بح99والي ث(ث99ة أش99ھر

2009.(  
2-II-2:معدل ا�ستجابة  

اس999تمارة، ت999م اس999ترجاع وتح999صيل س999تة )29( بتوزي999ع ت999سعة وع999شرونبع99د أن قمن999ا
استمارة، والباقي تعذر جمعھا بسبب رفض الھيئات المعني9ة لXجاب9ة عنھ9ا ) 16(عشر

بدعاوى وأسباب مختلفة، كتذرع بأن ا:سئلة 2 تق9ع ف9ي مج9ال تخ9صص الھيئ9ة وإنم9ا 
ول ع999ن عملي999ة  الم999سئول ا:اتخ999ص وزارة ال999صناعة وت999سيير ا2س999تثمار باعتبارھ999

الخوص99صة، أو ال99تحجج بك99ون بع99ض ال99شركات ل99م تنج99ز عل99ى م99ستواھا أي عملي99ة 
للخوصصة لحد ا0ن، أو أن تجربتھا ب9سيطة تتمث9ل ف9ي خوص9صة مؤس9سة واح9دة أو 

 تعتبر ن9سبة معتب9رة تمك9ن %55.55: مؤسستين فقط، لتبقى نسبة ا2ستجابة المقدرة بـ
  .من رفع مصداقية النتائج 

2-II-3 :حليل نتائج ا�ستبيانت  
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 وكم99ا س99بق وأش99رنا فق99د ش99مل المح99ور الم99رتبط بالجان99ب العمل99ي ا�جرائ99ي لعملي99ة 
 وال9ذي نظ9م ف9ي بع9دين، ب#التنظيمالخوصصة قسمين، نركز في ا:ول عل9ى ق9سم يھ9تم 

 ستة أسئلة، بينم9ا خ9صص للبع9د الث9اني ا�دواتخصص للبعد ا:ول الذي يھتم بجانب 
  . سبعة أسئلةلتشريعبالتأطير واالمتعلق 

كما ضم ھذا المحور قسما يرتبط با�جراءات ،حيث احتوى على بعد واح9د ھ9و البع9د 
ا�جرائي والذي خصص له سبعة أس9ئلة، و نع9رج إل9ى ع9رض النت9ائج المح9صلة م9ن 

  :خ( ل ما يلي
  قسم التنظيم: أو�

يع تناولن999ا م999ن خ(ل999ه واق999ع تنظ999يم عملي999ة الخوص999صة، م999ن حي999ث ا:دوات والت999شر
  :والتاطير، وھو ما ارتأينا تقسيمه كذلك إلى الفرعين التاليين

 ي99تلخص بع99رض ن99واتج ا�جاب99ة عل99ى خم99سة : البع##د ال##شامل ل##=دوات الم##ستخدمة-أ
  .أسئلة تدور حول ا:دوات التي تلعب دورا فعا2 في تفعيل عملية الخوصصة

ل9سؤال والت9ي  أش9ارت ا�جاب9ات عل9ى ھ9ذا ا:من حيث تكامل مراحل الخوص#صة: 1-أ
قيدت بخمس درجات، م9ن غي9ر متكامل9ة تمام9ا إل9ى متكامل9ة تمام9ا، أن تنظ9يم مراح9ل 
الخوص99صة ح99سب ال99شكل المب99ين س99ابقا، جع99ل ھ99ذه المراح99ل ذات تكام99ل جي99د وذل99ك 

 ،ف999ي الوق999ت ال999ذي نج999د أن %62.50ح999سب رأي ن999سبة م999ن الم999ستجوبين بلغ999ت 
امل99ة إل99ى ح99د م99ا فيم99ا بينھ99ا، م99ن الم99ستجوبين ي99رون أن ھ99ذه المراح99ل متك 18.75%

 م9ن  %18.75والباقي يرون أن ھذه المراحل ضعيفة التكامل وھم يشكلون ما ن9سبته 
  .إجمالي العينة

   بالمراحلةفيما يخص المقترحات المرتبط: 2-أ
 م9ن أف9راد العين9ة، باقتراح9ات  %18.75أسھم في ا�جابة عن ھذا السؤال م9ا ن9سبتھم 

 ان9صبت أساس9ا ح9ول ت9سھيل تل9ك المراحل،وجعلھ9ا أق9ل تمس المراحل ال9سابقة بحي9ث
  . لم يقدموا أي اقتراح %81.25بينما الباقي من العينة وھو ما نسبته . طو2

 فح9سب ا�جاب9ات المقدم9ة :فيما يخ#ص ص#يغ الخوص#صة والتفاض#ل فيم#ا بينھ#ا: 3-أ
تباينت ترتيبات المستجوبين لمختلف صيغ الخوصصة،حيث أن ھذه الصيغ ت9دور ف9ي 

  :ا:شكال ا:ربعة التالية
  .                  صيغة التنازل عن المؤسسة لصالح عمالھا-
  . صيغة التنازل الجزئي-
         .                            صيغة التنازل عن ا:صول-
  . صيغة التنازل الكلي-

  :اليةويعطينا تحليل نتائج ا2ستبيان في ھذا الصدد، وبحسب كل صيغة النتائج الت
 يعتب9رون  %31.25 فق9د وج9د أن :بالنسبة للتن#ازل ع#ن المؤس#سة ل#صالح عمالھ#ا* 

أن ترتيبھا يأتي في المرتبة الثالثة من حيث ا:ھمية في ا2ستخدام، ف9ي ح9ين ي9رى م9ا 
 م99ن الم99ستجوبين أن ھ99ذه ال99صيغة ت99أتي ف99ي المرحل99ة الرابع99ة، لينق99سم  %50ن99سبتھم 

 ي99رون أن ھ99ذه ال99صيغة ت99أتي ف99ي المرتب99ة الثاني99ة ف99ي ا:ھمي99ة،  %12.5الب99اقي  إل99ى 
  . ممن لم يبدوا أي رأي في المسألة %06.25و



  بولقصيبات محفوظ.  ا       – واقع التجربة الجزائرية -الجانب التنظيمي وا�جرائي لعملية الخوصصة

 
 

  06/2011:         العدد       215وم ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لمجلة الع

 م99ن الم9ستجوبين ي99رون  %37.5 فنج9د أن :بالن#سبة ل#صيغة التن##ازل ع#ن ا�ص##ول* 
أنھا تأتي في المرتبة الثانية من حيث ا:ھمية في ا2ستخدام، في حين يرى م9ا ن9سبتھم 

م أن ھذه ال9صيغة ت9أتي ف9ي المرتب9ة الثالث9ة ، ويتف9رق الب9اقي بالت9ساوي  منھ 31.25%
 لك99ل رأي ، ب99ين م99ن يعط99ي ھ99ذه ال99صيغة المرتب99ة ا:ول99ى، وم99ن  %12.25وبن99سبة 

  .يعطيھا المرتبة الرابعة في ا:ھمية
 فيم99ا يخ99ص ھ99ذه ال99صيغة فق99د جعلھ99ا م99ا ن99سبتھم :بالن##سبة ل##صيغة التن##ازل الجزئ##ي* 

 م9نھم أن ص9يغة  %25وبين ف9ي المرتب9ة ا:ول9ى ، بينم9ا ي9رى  م9ن الم9ستج 37.5%
التنازل الجزئي تأتي في المرتب9ة الرابع9ة م9ن حي9ث ا:ھمي9ة ف9ي ا2س9تخدام، ف9ي ح9ين 

 ،ب9ين م9ن يعطيھ9ا المرتب9ة الثاني9ة وم9ن  %18.75ينق9سم الب9اقي بالت9ساوي ف9ي الن9سبة 
  .يعطيھا المرتبة الثالثة في أھمية ا2ستخدام

 م9ن العين9ة الم9ستجوبة، ت9رى أن  %50فقد وج9د أن : لصيغة التنازل الكليبالنسبة * 
ھذه الصيغة تترتب ف9ي المرتب9ة ا:ول9ى م9ن حي9ث ا:مي9ة ف9ي ا2س9تخدام ، وذل9ك أم9ام 

 م9ن  %25انقسام الب9اقي ب9ين م9ن ي9رى أنھ9ا ت9أتي ف9ي المرتب9ة الثاني9ة وھ9و م9ا ن9سبته 
 ، والباقي9ة  %12.5الثالثة وذلك بن9سبة المستجوبين ، ومن يرى أنھا تأتي في المرتبة 

م9ن  %06.25الباقية التي ترى أن ھذه الصيغة تكون في المرتبة الرابعة وذلك بن9سبة 
  . العينة

وبالنظر على النسب المختلفة السابقة يمكن أن نستخلص أن ترتيب الصيغ المتبناة ف9ي 
ا:ولى لكل ص9يغة عملية الخوصصة، خاصة إذا أخذنا بالحسبان نسب ترتيب المرتبة 

من حيث ا:ھمية في ا2ستخدام، يأتي على عك9س الع9رض المتن9اول لھ9ذه ال9صيغ م9ن 
ا:سفل إلى ا:على، فتكون ص9يغة التن9ازل الكل9ي ف9ي المرتب9ة ا:ول9ى، ث9م ت9أتي بع9دھا 
صيغة التنازل الجزئي في المرتبة الثانية، ثم صيغة التنازل عن ا:ص9ول ف9ي المرتب9ة 

  .صيغة التنازل عن المؤسسة لصالح عمالھا في المرتبة الرابعة الثالثة، لتأتي 
وتبرر ھذه الترتيبات من خ(ل التبعات المترتبة عادة من وراء كل صيغة ي9تم تبنيھ9ا، 
حيث من المعروف أن التنازل الكلي يعني كذلك ا2نسحاب الكلي من ط9رف ش9ركات 

تب9ع فق9ط جوان9ب ا2لتزام9ات تسيير المساھمات من الجانب التسييري للمؤسسة لتبق9ى ت
المتفق عليھ9ا، وھك9ذا بالن9سبة لب9اقي ال9صيغ حت9ى ت9صل أكب9ر الم9شاكل الم9صادفة ف9ي 
واقع التجربة لكل صيغ، بحيث يكاد يجزم الكل بأن صيغة التنازل لصالح العمال ھ9ي 

  .الصيغة ا:كثر غنا بالمشاكل وھو ما يبرر ترتيبھا كآخر صيغة
 حيث يك9ون أم9ام ش9ركات ت9سيير :لعروض المستخدمةمن حيث ترتيب تفضيل ا: 4-أ

الم99ساھمات، الخي99ار ف99ي التوج99ه لXع99(ن ع99ن خوص99صة المؤس99سات الت99ي ت99ضمھا 
محفظتھا، بناءا على ث(ثة أنواع م9ن الع9روض، ع9روض وطني9ة، ع9روض مزدوج9ة 

  .أو عروض بالتراضي) وطنية ودولية(التوجه 
ستجوبين يميلون إل9ى اس9تخدام الع9روض وبھذا الصدد نجد أن ا:غلبية الساحقة من الم

 ، بينم99ا ي99ذھب م99ا ن99سبتھم  %93.75، وذل99ك بن99سبة )الوطني99ة والدولي99ة(المزدوج99ة 
 م99ن العين99ة إل99ى ترتي99ب الع99روض الوطني99ة ف99ي المرتب99ة الثاني99ة، أم99ام إبق99اء  37.5%

 العروض بالتراضي في المرتبة الثالثة باعتبار أن نتيجة المقاب(ت مع الكثير م9ن تل9ك
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ا�طارات بينت ھذا النوع من العروض يتطلب ترخيصا وتوجيھ9ا م9ن ط9رف مجل9س 
  .مساھمات الدولة

 وفيم99ا يخ99ص تقي99يم الع99روض فق99د ق99دم م99ا :فيم##ا يخ##ص تقي##يم الع##روض ال##سابقة:5-أ
  من العينة مقترحات، دارت ف9ي مجملھ9ا ح9ول ض9رورة ض9بط مع9ايير %25نسبتھم 

ن ذلك مجلس م9ساھمات الدول9ة م9ع مراع9اة ا2نتقاء والتقييم بشكل واضح، حيث يضم
 وا2جتماعي99ة والمالي99ة، م99ع تك99ريس المتابع99ة الفعلي99ة ةالجوان99ب الث(ث99ة ، ا2قت99صادي

  .لXجراءات المتخذة، وإشراك خبراء ماليين وقانونيين في مراجعة العروض 
 م9ن الم9ستجوبين تجنب9وا تق9ديم اقتراح9ات ،  %75وتج9در ا�ش9ارة ھن9ا إل9ى أن ن9سبة 

تبرين في خ(ل المقاب(ت المنجزة أن ھذا المجال منظم من طرف قانون الصفقات مع
، وھ9و ا:م9ر ال9ذي ي9رى في9ه ال9بعض م9ن دالعمومية، مما يجعله في منء عن ا2جتھ9ا

المق99دمين للمقترح99ات ان99ه س99لبية غي99ر مب99ررة إ2 بط99ابع الخ99وف الم99وروث م99ن ط99رق 
  .التسيير الك(سيكية

يم99س ھ99ذا العن99صر العن99صر : تخ##ص س##وق الم##شترينفيم##ا يخ##ص مقترح##ات : 6-أ
السابق، :نه في النھاية يمثل المجال الذي تصدر منه مختل9ف ا2ھتمام9ات ب9العروض 
المعل99ن عنھ99ا، فارتأين99ا أن ن99ستخلص م99ن التجرب99ة الميداني99ة للھيئ99ات المتكفل99ة بعملي99ة 

  .الخوصصة أھم المقترحات التي قد تثري ھذا المجال
 م99ن الم99ستجوبين ل99م يق99دموا أي اقت99راح أو تعلي99ق، حي99ث ب99رر  %56.25فوج99دنا أن 

بع99ضھم عن99د المق99اب(ت أن ھ99ذا الجان99ب ل99يس ل99ه ع(ق99ة بمج99ال تخص99صھم ومھ99امھم، 
 م99نھم ، ق99دموا مقترح99ات تمح99ورت أساس99ا  %47.75بينم99ا الب99اقون وال99ذين ي99شكلون 

ا:جان9ب حول وضع ترتيب تفضيلي للمستثمرين بين محليين وأجانب، وأن نميز ب9ين 
ب99ين م99ن ھ99م م99ن الم99ستثمرين الع99رب وم99ن ھ99م م99ن ال99دول ا:خ99رى، م99شيرين  عن99د 

  .المقاب(ت في كل ذلك إلى فقدان التحكم في معلومات ھذا السوق
حيث يعمل ھذا البعد على دعم وفھم الجانب التنظيمي من  : بعد التأطير والتشريع-ب

  : ا2ھتمامات التاليةخ(ل إعطاء صورة متكاملة مع البعد السابق وقد شمل
 من المسلم به كما سبق الذكر أن ا�ط9ار الق9انوني :مدى كفاية ا4طار القانوني: 1-ب

يع99د راف99دا ج99د مھ99م �نج99اح ملي99ة الخوص99صة، فكلم99ا ك99ان الجان99ب الق99انوني واض99حا 
وكافيا كلما كانت العملية سھلة وسلسة، حي9ث ي9شكل الق9انون مع9الم للطري9ق الموص9لة 

 م9ن  %37.50سة العمومية إلى ملكية خاصة، وفي ھ9ذا ال9صدد اعتب9ر  المؤسللتحوي
المستجوبين أن ا�طار القانوني للخوصصة في ب(دنا كافيا، وذل9ك با2ختي9ار م9ن ب9ين 

 من العين9ة  %50خمسة بدائل تتدرج من غير كافي تماما إلى كافي تماما، وذلك أمام 
ح9د م9ا أو ق9ل ك9افي قل9ي(، أم9ا الب9اقي والذين يرون أن ھذا ا�طار القانوني كافي إل9ى 

  . فيرون أن ھذا ا�طار غير كافي تماما %12.50والذين يمثلون 
 وف9ي نف9س ال9سياق  ب9الرجوع إل9ى :من حي#ث ص#عوبة تطبي#ق ا4ط#ار الق#انوني: 2-ب

إجابات المستجوبين حول مدى ص9عوبة تطبي9ق ا�ط9ار الق9انوني المتب9ع، حي9ث يخت9ار 
س درج9ات م99ن ا:س9ئلة، م9ن ص9عب ج99دا إل9ى س9ھل ج99دا، المجي9ب ب9دي( م9ن ب99ين خم9

  %18.75 م9نھم يعتب9رون أن تطبيق9ه متوس9ط ال9صعوبة، وھ9ذا أم9ام  %75فوج9د أن 
  .من المستجوبين الذين يرون أن ا�طار القانوني صعب التطبيق
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 ونرى انه تجدر ا�شارة ھنا إلى أن كل من ال9رأيين يت9ضمن فك9رة ك9ون ھ9ذا ا�ط9ار 
 بم99ا في99ه م99ن ص99عوبة، ولع99ل أب99رز م99ا يب99رر ھ99ذا ال99رأي تعل99يقھم عن99د ممك99ن التطبي99ق

المقاب(ت بأن9ه ھن9اك عل9ى ال9رغم م9ن ا2نتق9ادات الموجھ9ة لXط9ار الق9انوني، عملي9ات 
خوص99صة لمؤس99سات كثي99رة تم99ت إل99ى نھايتھ99ا، فكان99ت تل99ك العملي99ات كامل99ة ول99و م99ن 

ن تعتب9ر أن ا�ط9ار  م9ن الم9ستجوبي %06.25حي9ث الجان9ب ا�جرائ9ي، وتبق9ى ن9سبة 
  .القانوني سھل التطبيق

وتبقى ا�شارة إلى أن سھولة وصعوبة تطبيق ا�طار القانوني للخوص9صة، 2 ت9ستمد 
في رأينا من جھة الجانب ا�جرائي فقط، بل ترتبط بجوانب ضبط الع(قة ب9ين ھيئ9ات 

  .الخوصصة والمستثمرين، وتتبع ا2لتزامات، ومراقبة المراحل المتبعة
وبف999تح مج999ال ا2قت999راح أم999ام : بالن###سبة للمقترح###ات ح###ول النظ###ام الق###انوني: 3-ب

 من الم9ستجوبين  %56.25المستجوبين حول تحسين ا�طار القانوني، قدم ما نسبتھم 
 تق99ديم أي اقت99راح، وق99د تمح99ورت  %43.75مقترح99ات، ف99ي ح99ين اجتن99ب ا0خ99رين 

بحيث يساھم ف9ي اس9تقطاب مجمل المقترحات حول جعل ا�طار القانوني أكثر مرونة،
 المعني9ة بعملي9ة الخوص9صة،وجعل ا�ط9ار تالمستثمرين ا:قوى في مجال ا2ستثمارا

 والتكنولوجي9ة وا2جتماعي9ة، إل9ى جان9ب ض9بط أدق لمھ9ام ةشام( للجوان9ب ا2قت9صادي
  .الھيئات المكلفة بالعملية

 ھ9ذه  ت9شكل:من حي#ث ص#يغ الت#سديد المقترح#ة م#ن مجل#س م#ساھمات الدول#ة: 4-ب
الصيغ منطلقا للم9ستثمرين المھتم9ين ب9شراء المؤس9سات العمومي9ة ، بحي9ث يبن9ي عل9ى 

 %68.75أساسھا المشتري تخطيطا لتمويل ا2ستثمار المزمع الدخول فيه، وقد ذھب 
 من المستجوبين إلى اعتبار ھذه الصيغ بسيطة، وذلك لك9ون ال9بعض ي9رى م9ن خ9(ل 

 على ال9دفع نق9دا وم9ن دون تجزئ9ة ف9ي أغل9ب تجربته أن مجلس مساھمات الدولة يميل
العملي99ات، وينق99سم رأي البقي99ة إل99ى م99ن ي99رى أن تل99ك ال99صيغ معق99دة نوع99ا م99ا بن99سبة 

 من المستجوبين ال9ذين يعتب9رون أن ھ9ذه ال9صيغ معق9دة،  %18.75 ، أمام  12.50%
وحسب المقاب(ت فإن ھذا ا2نطب9اع تركت9ه تجرب9ة عان9ت منھ9ا بع9ض ش9ركات ت9سيير 

ھمات، في صيغ التنازل الكلي أو الجزئي، والتي يبقى فيھا على المشتري جمل9ة المسا
 ا2جتماعية وا2ستثمارية، ت9سھم ف9ي خل9ق ن9وع م9ن ا:ع9ذار ف9ي حال9ة تمن ا2لتزاما

  .تذبذب صيغ التسديد المتبناة
فف9ي ھ9ذا : بالنسبة للمقترحات حول ص#يغ الت#سديد ح#سب مجل#س الم#ساھمات: 5-ب

 م9ن الم9ستجوبين أي اقت9راح ح9ول الموض9وع،  %87.50 ن9سبتھم ال9صدد ل9م يق9دم م9ا
 م99نھم مقترح99ات تمح99ورت ح99ول ف99رض طريق99ة الت99سديد  %12.50بينم99ا ق99دم الب99اقي 

 نق99دا،  %70النق99دي ت99دعيما أكث99ر ل99صيغة المجل99س، وم99نھم م99ن ي99رى بتطبي99ق ن99سبة 
  . يكون :جل من اجل تقليص مخاطر عدم التسديد أو التأجيل %30والباقي 

 ولم999ا ك999ان ال999شخص ):الم###شترين ( م###ن حي###ث مع###ايير اختي###ار الم###ستفيدين: 6-ب
المشتري يطرح تحديا في مجال الوفاء با2لتزامات كما أش9ير إلي9ه س9ابقا، ف9إن اختي9ار 
المستثمر في يقوم على أسس حذرة، تسعى من خ(لھا الدول9ة الت9ي تعم9ل عل9ى إنج9اح 

. تق9999دمين بع9999روض ا2س9999تفادة إس9999تراتيجيتھا للخوص9999صة، إل9999ى اختي9999ار أف9999ضل الم
 م9ن العين9ة  %87.50وبالرجوع إلى معطيات ا2ستبيان ف9ي ھ9ذا الخ9صوص نج9د أن 
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 ھ99ي مع99ايير موض99وعية، وذل99ك نيعتب99رون أن المع99ايير المتبع99ة ف99ي اختي99ار الم99ستفيدي
غير موض9وعية تمام9ا –باختيار المستجوبين لبديل كمن بين خمسة بدائل متدرجة من 

 ،وذل99ك مقاب99ل الب99اقي م99ن العين99ة وال99ذين  ينق99سمون بالت99ساوي -اإل99ى موض99وعية تمام99
 ، بين من يعتب9ر المع9ايير غي9ر موض9وعية تمام9ا، وم9ن ي9رى أنھ9ا  %06.25وبنسبة 

  .موضوعية نوعا ما
 لعرض9ين ، ا:ول حوقد أبدى المستجوبون المقابلون اتفاقا حول ضرورة تقديم المترش

وتوضيحات حول الجانب الم9الي وا2جتم9اعي مالي وا0خر تقني،مع برنامج استثمار 
للعم99ال م99ستقب(،وعلى أس99اس تل99ك المقترح99ات أو ا2لتزام99ات ا:ولي99ة يك99ون اختي99ار 
ملفات المستفيدين المعني9ين بالتف9اوض قيم9ا بع9د، وذل9ك حت9ى يثبت9وا م9دى تحكمھ9م ف9ي 
مج999ال التخ999صص الم999رتبط بن999شاط المؤس999سات المعروض999ة، حي999ث تعتب999ر الخب999رة 

  .فية معيارين أساسيين في ذلكوا2حترا
 وقد ربط ھذا العنصر بالجان9ب التنظيم9ي ، :بالنسبة مقترحات مدة الخوصصة: 7-ب

عل9ى اعتب99ار أن الم9دة متغي99ر ن9سبي ا:ھمي99ة، حي99ث يتطل9ب ا:م99ر ف9ي بع99ض ا:حي99ان 
طول مدة �تمام عمليات التحويل، ولكن نجد أن طول المدة يعود إلى عوائ9ق تنظيمي9ة 

 م99ن الم99ستجوبين ق99د تج99اوبوا م99ع %75أكث99ر منھ99ا إجرائي99ة ، وھن99ا نج99د أن وقانوني99ة 
طل99ب تق99ديم مقترح99ات بھ99ذا ال99شأن، وھ99و ا:م99ر ال99ذي ي99دل عل99ى تفھمھ99م :ھمي99ة ھ99ذا 
العنصر، وقد انصبت مقترحاتھم حول تقليص ط9ول الم9دة، حي9ث أن طولھ9ا ق9د ي9ضر 

  .بمصلحة ا:طراف المختلفة في أي صفقة من صفقات الخوصصة
 كم9ا ق9دمنا، ض9م ھ9ذا الق9سم بع9دا واح9دا نتن9اول نت9ائج ا:س9ئلة :ق#سم ا4ج#راءات: ثانيا

  :المرتبطة به فيمايلي
 يحت9وي ھ9ذا البع9د عل9ى جان9ب م9ن ا�ج9راءات : البعد ا4جرائي لعملية الخوص#صة-أ

  .التي تكتنفھا عملية الخوصصة، والتي تتطلب التحكم والتوجيه الحسن
 ونق9صد بھ9ا مع9ايير الحك9م الت9ي :ھيل المؤسسات للخوصصةمن حيث معايير تأ: 1-أ

يعتمد عليھا في اتخاذ فرار تحويل مؤسسة ما إلى الخوصصة، ومدى موضوعية ھذه 
المع99ايير، وق99د اعتب99ر العدي99د م99ن المكلف99ين ال99ذين تم99ت مق99ابلتھم ،أن مج99رد جع99ل ك99ل 

معايير ثابت9ة  ، ينفي وجود 25-95المؤسسات الوطنية قابلة للخوصصة بنص القانون 
تتأھل على أساسھا المؤسسات للخوص9صة، غي9ر أن9ه م9ن المتع9ارف علي9ه وق9د يك9ون 
م99ن م99سلمات الواق99ع العمل99ي، يمك99ن لك99ل ش99ركة ت99سيير م99ساھمات أن ت99ضع مع99ايير 
خاصة بھا حسب وجھة نظر الطاقم الم9سير لھ9ا، بحي9ث ت9شكل تل9ك المع9ايير مرجعي9ة 

  .شركة لعملية الخوصصةلتأھيل المؤسسات التي في محفظة تلك ال
وقد بينت نتائج ا2ستبيان المقدم لتلك الھيئات،من خ(ل ا�جابة على سؤال من خم9سة 

 م999ن  %56.25 أن -م999ن غي999ر موض999وعية تمام999ا، إل999ى موض999وعية تمام999ا-ب999دائل
المستجوبين تعتبر أن المعايير غير موضوعية، وعند المقاب(ت برر ھذا ال9رأي ع9ادة 

علق بعدم ضبط ھذه المعايير وتوحيدھا قانونيا، مما جعل ش9ركات بالتبرير السابق المت
التسيير السابقة الذكر تعتبر أن البعد الكم9ي للمؤس9سات المخوص9صة ف9ي محفظ9ة ك9ل 
منھا يعتبر مؤشرا على حسن ا:داء، في9دفعھا ھ9ذا إل9ى ع9دم تبن9ي مع9ايير علمي9ة ثابت9ة 

 يعتب9ر  %43.75 يمثل9ون ويبقى رأي ا0خرين م9ن الم9ستجوبين وال9ذين. وموضوعية



  بولقصيبات محفوظ.  ا       – واقع التجربة الجزائرية -الجانب التنظيمي وا�جرائي لعملية الخوصصة

 
 

  06/2011:         العدد       219وم ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لمجلة الع

أن ھذه المعايير المطبقة من طرفھم موضوعية تماما، وذلك نظرا لما ي9شترطونه م9ن 
الخب99رة ف99ي المج99ال، (ش99روط عل99ى المق99دمين للع99روض ، س99واء م99ن حي99ث أشخاص99ھم 

( ، أو م999ن حي999ث المعطي999ات الموض999وعية الت999ي تم999س م999ضمون الع999رض..)الكف999اءة 
  ...).رحات التسديدالعرض المالي، العرض التقني،مقت

 وبالن9سبة لھ9ذا العن9صر :بالنسبة لصيغ التسديد المقترح#ة م#ن ط#رف الم#شترين: 2-أ
 وق9د - معق9دة ج9دا، إل9ى ب9سيطة ج9دا –كان السؤال اختيار من بدائل خمسة تتدرج من 

 م99ن الم99ستجوبين يعتب99رون ص99يغ الت99سديد المقترح99ة م99ن ط99رف  %62.50تب99ين أن 
ة بسيطة، وقد تبين من خ(ل العمل على فھم ھ9ذا الحك9م المشترين للمؤسسات العمومي

م99ن ا2حتك99اك المباش99ر م99ع إط99ارات ال99شركات، أن ب99ساطة ال99صيغ تع99ود إل99ى مي99ل 
 م9ن  %18.75الم9شترين ب9دورھم إل9ى ص9يغة الت9سديد النق9دي والكل9ي، بينم9ا نج9د أن 

تل9ك ال9صيغ العينة يرون أن تلك الصيغ معقدة نوعا ما،وينقسم الباقي بين من ي9رى أن 
  %06.25 م9ن الم9ستجوبين، أم9ام البقي9ة الباقي9ة بن9سبة  %12.50معق9دة وھ9م بن9سبة 

  .والتي ترى أن تلك الصيغ معقدة جدا
ولعل99ه تج99در ا�ش99ارة ھن99ا إل99ى أن مكم99ن التعقي99د ال99ذي ذھ99ب إلي99ه الج99زء ا:خي99ر م99ن 

عل99ى العين99ة، ھ99و المعان99اة الت99ي عاش99تھا الكثي99ر م99ن ال99شركات، ف99ي س99بيل الح99صول 
ا2لتزامات المالية المتعھد بھا من طرف بعض الم9شترين ال9ذين ي9دخلون ف9ي ص9فقات 
حيازة شركات مخوصصة ثم يجدون أنفسھم ف9ي وض9عيات 2 ي9ستطيعون فيھ9ا ت9سديد 
الق99يم الم99ستحقة عل99يھم، مم99ا يعي99ق العملي99ة كك99ل وق99د ي99شل عم99ل المؤس99سة ، فتفق99د 

  .استمرارية النشاط للمؤسسة الخوصصة أھم عنصر من وراء تبنيھا أ2 وھو 
 تجنب9ت :بالنسبة للمقترحات حول ص#يغ الت#سديد المقدم#ة م#ن ط#رف الم#شترين: 3-أ

ا:غلبي9ة ال99ساحقة م99ن الم99ستجوبين تق9ديم اقتراح99ات ف99ي ھ99ذا ال9شأن وق99د بلغ99ت ن99سبتھم 
 ال9ذين ق9دموا بع9ض المقترح9ات، تمح9ورت أساس9ا  %18.75 ، ھذا مقابل  81.25%

مجلس مساھمات الدولة في ھذه المقترحات، والعمل عل9ى تحقي9ق حول تكريس تحكيم 
التوافق بين مصلحة المستثمر المستفيد م9ن المؤس9سة م9ن جھ9ة، وم9صلحة الدول9ة م9ن 

  .جھة أخرى، بما يسھم في بلوغ ا:ھداف المسطرة لكل طرف
 توك999ل ع999ادة عملي999ات تقي999يم :م###ن حي###ث مناس###بة ط###رق التقي###يم الم###ستخدمة: 4-أ

خوص99صة إل99ى مكات99ب دراس99ات متخص99صة، فحاولن99ا م99ن خ99(ل ھ99ذا المؤس99سات الم
ال9سؤال أن نع99رف وجھ99ة نظ99ر الھيئ99ات المكلف99ة بالخوص99صة ف99ي م99دى م(ئم99ة ط99رق 

حيث نعلم أن الطرق المح9ددة قانون9ا تتمث9ل .التقييم المتبناة لھدف خوصصة المؤسسات
وق9د تب9ين ) ستقبلية طريقة قيمة ا:صول التاريخية، وطريقة التدفقات المالية الم: ( في

م999ن خ999(ل ا�جاب999ات أن ھن999اك أن الط999رق الم999ستخدمة مناس999بة تمام999ا وذل999ك بن999سبة 
 منھم أن تلك الط9رق مناس9بة، أم9ام  %25 من المستجوبين ، في حين يرى 68.75%
 ممن يرى أنھا طرق غير مناسبة تماما، وفي ما يتعلق بھذا ال9رأي ا:خي9ر  06.25%

 إليه رف9ضا لفك9رة تحدي9د ط9ريقتين فق9ط للتقي9يم، معتب9رين فقد ذھب البعض عند المقبلة
أن ذلك قد يضر ببعض الوضعيات التي تعيشھا بعض المؤسسات، كما ينتق9دون فك9رة 
القيام بتقييم المؤسسات قبل تحديد ص9يغة الخوص9صة الم9راد التن9ازل وفقھ9ا، حي9ث ق9د 

  .تتحكم صيغة خوصصة ووضعية المؤسسة في طريقة تقييمھا
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 م999ن  %75 تجن999ب مناس999بتھم :لن###سبة للمقترح###ات ح###ول ط###رق التقي###يموبا: 5-أ
الم99ستجوبين تق99ديم أي اقت99راح ح99ول الط99رق المتبع99ة ف99ي التقي99يم، باعتب99ار أنھ99ا مح99ددة 

تقن9ي تتكف9ل مكات9ب دراس9ات  بموجب القانون إلى جانب ك9ون تل9ك الط9رق ذات ط9ابع
 تك99ريس  م99ن الم99ستجوبين اقتراح99ات ت99دور ح99ول %25متخص99صة، ف99ي ح99ين ق99دم 

تطبيق طريق9ة الت9دفقات المالي9ة الم9ستقبلية بالن9سبة للمؤس9سات الت9ي سي9ستمر ن9شاطھا، 
إل99ى جان99ب ف99تح المج99ال إل99ى تطبي99ق ط99رق أخ99رى، تعم99ل عل99ى التوفي99ق ب99ين ص99يغ 
الخوصصة المتبعة وطريق التقي9يم المعتم9دة، بينم9ا ي9رى ال9بعض ب9ضرورة ا2قت9صار 

ل م9شكلة تقي9يم م9ساحات ا:راض9ي المبني9ة إلى جانب مراجعة وح9 على ھذه الطريقة،
عليھا المؤسسات، والتي قد 2 يھتم المشتري بجزء كبير منھا، في الوق9ت ال9ذي تعتب9ر 

  .من أھم ا:صول المدرجة في ميزانيات المؤسسات المخوصصة
   الخاتمة 

يت9ضح م9ن خ99(ل م9ا رأين99ا أن التجرب9ة الجزائري9ة ف99ي مج9ال الخوص99صة تتمت9ع بق99در 
 س999واء م999ن حي999ث م999ستوى التنظ999يم أوم999ن حي999ث ا:دوات وا�ج999راءات مقب999ول ج999دا

الم9ستخدمة، إ2 أن ھ99ذه التجرب99ة ل99م تخل99و م99ن نق99ائص معتب99رة أعاق99ت الم99ضي بعملي99ة 
الخوص99صة ق99دما نح99و تحقي99ق أھ99دافھا المن99شودة، كم99ا ت99داخلت بع99ض نق99ائص الجان99ب 

نحن في نھاية ھ9ذه التنظيمي والتشريعي لتسھم  في إعاقة بعض الجوانب ا�جرائية، و
الدراسة نخلص إلى جملة من المقترحات ، والتي نرى أنھا قد تساھم ب9شكل فعل9ي ف9ي 
تحسين أداء عملية الخوصصة، وإنجاحھا كإستراتيجية إص(ح وذل9ك م9ن خ9(ل تبن9ي 

  :ما يلي
 تسھيل إجراءات وشكليات مراحل العملية، والعمل على تكريس التفكير ا2قت9صادي -

  .رشيد في ذھنيات العمال في المؤسسات المتنازل عنھا لصالح عمالھاوالتسييري ال
 وض99ع نظ99ام موح99د ل99صيغ الع99روض وط99رق تقييمھ99ا، وتبن99ي ش99روط موح99دة فيم99ا -

  .يخص المؤسسات التي تندرج تحت نفس التخصص أو تتقارب في ذلك فيما بينھا
ھ99م والعم99ل  ت99شجيع ا�ط99ارات الم99سيرة ل99شركات ت99سيير الم99ساھمات عل99ى إب99داء آرائ-

عل99ى التغل99ب عل99ى ط99ابع الخ99وف م99ن تق99ديم تعليق99ات ومقترح99ات، ناھي99ك ع99ن تق99ديم 
  .انتقادات قد تكون بناءة في تحسين واقع عملية الخوصصة

 ف99تح مج99ال الم99شاركة أكث99ر لعام99ل البح99ث العلم99ي ف99ي ھ99ذا المجال،وإدخ99ال خب99راء -
2ت الغم9وض الت9ي ق9د قانونيين لمساعدة ا�طارات المسيرة على تجنب الكثير من ح9ا
  .يكتنفھا التشريع، والتي قد تعيق تسريع العمليات بشكل سليم

 ض999بط مع999ايير علمي999ة لتقي999يم ع999روض الم999شترين م999ن الن999واحي التقني999ة ، والمالي999ة -
وا2ستثمارية وا2جتماعية، م9ع ض9رورة تك9ريس مب9دأ الخب9رة وا2حت9راف ف9ي مج9ال 

  .رين على المستويين المحلي والدوليا2ستثمار، ووضع دراسات فعلية لسوق المشت
 فتح مجال أكبر لتدخل البنوك في تمويل عملية الخوصصة، بحيث تبق9ى ا2لتزام9ات -

  .بين البنوك والمستفيدين، وتخرج شركات التسيير نھائيا من متابعة التسديد
 تبني طرق لتقي9يم المؤس9سات تواف9ق ب9ين الق9يم الحقيقي9ة للمؤس9سات وتحف9ظ م9صلحة -

طراف، وا2بتعاد عن تحويل ملكية ا:راضي بصفة نھائي9ة للم9ستفيدين والعم9ل كل ا:
  .على تأجيرھا
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